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 معامل التأثير العربي

Arabic Impact Factor 
  

 0.69 وقدره 2019 لسنة العربي التأثير معامل على المجلة حصلت

 

 

 * * * * * * * * * * 

  معامل التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية 

 (ARCIF - )أرسيف

مجلة "دفاتر السياسة والقانون" في طليعة المجلات العربية للعام الثاني تواليا بناء على معامل         

حد مبادرات قاعدة أ( ARCIF -)أرسيف  التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية

( من بين 0.3651بمعامل )الفئة الأولى صنفت ضمن و .بيانات "معرفة للإنتاج والمحتوى العلمي

 1400عنوان مجلة عربية علمية و بحثية في مختلف التخصصات والصادرة عن أكثر من  4300

في تخصص القانون على المستوى المرتبة الأولى دولة عربية .. واحتلت بذلك  20هيئة علمية في 

   . في تخصص العلوم السياسيةوالمرتبة الثانية العربي، 
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 مجلةـقواعد النشر في ال

***** 

تفتح المجلة المجال لكل الباحثين الراغبين في نشر أعمالهم العلمية شريطة احترام القواعد      
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 . صفحة 20أن لا يزيد عدد صفحات المقال إجمالا على  .3

   12 حجم Times New Roman: للنص العربي، وخط 13حجم  Arialأن يستخدم خط:  .4

 . للنص غير العربي

 التقيد بقالب المجلة المتاح على موقع المجلة بالبوابة . .5

قسم، مخبر، ) ورتبته العلمية والمؤسسة التابع لهاأن تتضمن الصفحة الأولى من المقال اسم الباحث  .6

وملخصين للمقال بلغتين  الهاتف والبريد الالكتروني،  إضافة إلى العنوان، كلية، جامعة(

 مختلفين على أن يكون أحدهما بالإنجليزية.

 .  APAنظام وفق توثيق يوضع التهميش وال .7

 كل الأعمال المقدمة للنشر تخضع للتحكيم السري.   .8

 تنشر المجلة أي عمل إلا بعد تقيد صاحبه بكل التعديلات التي تحددها هيئة التحكيم. لا .9

 .يحق لهيئة التحرير إجراء تعديلات في الجانب الشكلي للمادة المقدمة دون المساس بالموضوع .10

 الأعمال المنشورة بالمجلة لا تعبر إلا عن آراء أصحابها. .11 

دفاتر السياسة والقانون عن طريق البوابة الجزائرية للمجلات العلمية ترسل الأعمال إلى مجلة  .12
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 كلمة العدد 
   ت الأزمات اوقأدور الجامعات في 

الذي تعتبر المؤسسة الجامعية من بين أهم المؤسسات التي تقوم عليها الدول بحكم الدور 

في بناء المجتمع من حيث التعليم والتكوين والاستثمار في الرأسمال الاجتماعي والمعرفي. تؤديه 

نتظر الكوادر العلمية والكفاءات من الباحثين والخبراء، يُوالجامعة كونها كيان علمي يهتم بإعداد 

أن تساهم في أداء وظيفتها البحثية، سعيا إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية والظروف الاقتصادية 

 للمجتمع.

أن ، 2020العالم، في هذا النصف الأول من سنة تجتاح التي كورونا أزمة جائحة أثبتت وقد  

والعلماء والبحث العلمي. والدول التي تستثمر بشكل استراتيجي في الأولوية هي للعلم 

 زمات،منظوماتها العلمية والتعليمية ومخابر البحث لتطويرها وتهيئتها لخوض هذا النوع من الأ

  حسن إدارتها والتغلب عليها . ستكون هي الأقوى والأقدر على 

تسهر على إنتاجه جامعات ومراكز بحث  روتينالعلم لن يكون مجرد وفق هذا المنطلق، 

 احيويا إنساني امعزولة في أغلبها عن حاجات المجتمع، بل سيحتل موقعه الطبيعي باعتباره نشاط

لبقاء الإنسان. ولن يتوقف الدفاع على بقاء الدولة والإنسان في المستقبل على  اأساسي اوشرط

وبدرجة متزايدة على قوة منظومتها  اأيضقوة سلاحها وجاهزية قواتها العسكرية وحسب، بل 

 . زماتالعلمية والتعليمية وجاهزية علمائها لمواجهة الأ

جهات البلاد،  لتحصي عددا كبيرا من الجامعات ومراكز البحث المنتشرة في كالجزائر 

 إلى وقت قريب،هي ، المخابر البحثية التي تحتضنها هذه المؤسسات نهناك شبه إجماع على أ

هذه المخابر حتى وإن قدمت . عن صناعة البحث العلمي الرصينوعن المشهد العلمي تماما غائبة 

قيمة لذلك لا تساهم بفعالية في إضافة  ،حوث نظرية وليست إبداعيةبفغالبيتها  ،أبحاثا

 .لمنظومة المعارف المحلية والعالمية

اليوم الجامعة التي تمر بها الجزائر وسائر بلدان العالم، أن ، (19 -كوفيد)وقد أثبتت أزمة 

ؤسسة توطد التفاعل بين الطرفين، لأن هذه المأن يوجب لذلك . تعتبر جزءا لا يتجزأ من المجتمع

من مشكلات وتحاول إيجاد الحلول المجتمع  ما يعترضكل تبحث في فترض أن يُالعلمية 

 .فيه تبني نتائج البحث العلمي والاستفادة من بحوثه فترضالمجتمع يُ نالملائمة لها، كما أ

بما يخدم متطلبات التنمية بمختلف أبعادها في الجامعات فالمطلوب هو توجيه النشاط البحثي 

 .وتحديد المواضيع ذات الأهمية التي تتطلب المبادرة بها
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خرج تُتميزة، أن مالجامعات، كمؤسسات تعليمية تمتلك خبرات معرفية من أيضا والمطلوب 

ساعد الناس على فهم تهذه الخبرات إلى العلن وقت الأزمات، لتلقي الضوء على ما يجري، و

لا شك أن الاستفادة من الخبرات المعرفية في الجامعات، وقت الأزمات، أمر مفيد وحقائق الأمور. 

برات جتمع، لكن الأكثر فائدة، أن تكون هناك استفادة مستمرة من هذه الخمللغاية في خدمة ال

صحيح أن الإحساس بالحاجة إلى  المعرفية في كل الأوقات، وليس فقط في أوقات الأزمات.

مكن أن تساهم في الحد من يالخبرات يزداد في وقت الأزمات، لكن الحاجة الفعلية قائمة، و

 الأزمات، وتجنب الوقوع فيها.

دور الجامعة شيتور، أن "ذلك، كمال قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي شمس الدين ل

الجزائرية لا ينبغي أن يبقى محصورا فقط في نشر العلوم والمعارف، بل يجب أن تعبّر عن 

لجامعة قادرة بالفعل على أداء ؛ فاطموحاتها لتصبح واحدة من الدعامات الكبرى للنمو الاقتصادي

د، فضلا عن تأكيد قدرتها دور هام كقوة اقتراح، والمساهمة في الانعاش الاقتصادي وتنمية البلا

 ."على أن تكون مصدرا حقيقيا لتكوين صانعي الثروة، وأن تستجيب لمتطلبات المجتمع

،  الأزمة الصحية العالميةهذه الجامعة الجزائرية، أثناء وعند ملامسة الواقع، نلحظ أن 

اتخذتها مؤسسات التي تعد المبادرات ولبعض انشغالات ومطالب المجتمع.  الاستجابةاعت ستطا

صنع السوائل المعقمة، والأقنعة، ونماذج أجهزة التنفس في ومراكز بحث، جامعية ومخابرها 

أمر وفتح مراكز للكشف والاختبار في عشرة جامعات، ومقصورات التطهير والتعقيم، الاصطناعي، 

مع نظرائهم في  ر لهم المحيط الملائم، على التنافسفإذا ما تويؤكد قدرة الباحثين الجزائريين، 

 .الجامعات الأجنبية

أزمة جائحة كورونا محطة لمراجعة الوضعية التي تعيشها ينبغي أن تشكل في الخلاصة، 

ضمان تكوين نوعي وفعال، وتحقيق تلاؤم ، من حيث ومراكز البحث الجامعة الجزائرية ومخابرها

بدأ إجراءات استباقية، تتخاذ اعاجلا تفرض أن و، وتفاعل مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي

 . م العلمي على المستوى العالميدمع التطور والتق الجزائربتكييف التعليم والبحث في 
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 بالإرادة المنفردة سلطة طرفي عقد السياحة والأسفار في تعديل وإنهاء أحكامه

The authority of the parties to the tourism and travel contract in amend and 

terminate its provisions the Unilaterally Single 

 *كركوري مباركة حنان

 اح ورقلة )الجزائر(ـجامعة قاصدي مرب

karkouri.mebarkahanane@univ-ouargla.dz 

 01/06/2020: قبولتاريخ ال      29/03/2020 :قبولتاريخ ال       01/02/2020 تاريخ الإرسال:

 ملخص:

، حيث يمتلك كل العميل والسائح والأسفار ةوكالة السياح طرفين همابين عقد السياحة والأسفار  تنفيذ يتم

الوكالكة  تمتلكك ناحيةمن ف نهاء،ل أو الإما بالتعديإ حكام العقد السياحيأ رادته المنفردة فيبإسلطة التصرف طرف 

ناحيككة  نومكك ة،و المقاولككأ جربكك  صككفة الوكالككة اتخككذ سككواء العقككد السككياحي مضككمونالتصككرف فككي سككلطة  السككياحية

بشكرط صكريح فكي مضكمون  هالمنفكردة وسكواء تكم الكني عليك تكهرادبإ هاءنالإ وأ لتعديالحق السائح  متلكأخرى ي

ضكرار القكانوني المترتكه هكو التعكويط للطكرف المتضكرر عكن الأثكر الأ نفكإ وعليكه يكه،و لم يتم الني علأ العقد

  عقد السياحة والأسفار.حكام أاللاحقة به نتيجة التصرف في 

 .الإنهاء، التعديل، العميل السائح، وكالة السياحة والأسفار، عقد السياحة والأسفار الكلمات المفتاحية:

Abstract:  

The tourism and travel contract is executed between the two parties, They The agency 

tourism and travelling and Tourist customer Where each party has the authority to dispose of 

its sole will in the provisions of the tourism contract, either by amendment or termination, on 

the one hand the tourism agency has the authority to dispose of the content of the tourism 

contract Whether it is a wage agency or contractor, On the other hand, the tourist has the 

right to amend or terminate by his own will and whether it is stipulated with an explicit 

condition in the contents of the contract or not provided for, and accordingly, the legal effect 

is compensation to the injured party for the damages caused to him as a result of disposing of 

the provisions of the tourism and travel contract. 

Keywords: tourism and travel contract, Tourism Travel Agency, Customer Tourist, the 

Amendment, Termination.  
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 مقدمة:

المنظمة للنشاط السياحي، حيث ينظم العلاقة التعاقدية بين  المهمة يُعد عقد السياحة والأسفار من العقود

باعتباره من  هحكامه الحقوق والالتزامات المترتبة عن تنفيذأ تحددكما سفار والسائح العميل لأوكالة السياحة وا

رادة المنفردة، وستتناول نهاء مضمون العقد بالإإفي تعديل ولا طرفيه العقود الملزمة لجانبين، كما يحدد سلطة ك  

رادة وذلك بالإحكام الواردة في مضمونه نهاء الأإفي تعديل و عقد السياحة والأسفارسلطة طرفي هذه الدراسة 

 نشطةا شخصا مهنيا محترفا في تقديم الأباعتباره سفاروكالة السياحة والأكل من وهما المنفردة لكل منهما، 

المترتبة عن  القانونية ثارهذه الخدمات، وكذا الآمستهلكا لعميلا باعتباره  العميل السائحو والخدمات السياحية

الطرف المتضرر عن  تعويطفي  والمتمثلة العقدحكام ومضمون أنهاء في و الإأبالتعديل  تصرفسلطة ال

 بما لحقه من خسارة وما فاته من كسه.ضرار اللاحقة الأ

سس ضع أناحيتين؛ فمن ناحية ت حكامه فيفي تعديل وإنهاء أ لعقد السياحيا سلطة طرفيوتتجلى أهمية 

 بالالتزامات الواردة في مضمون العقدصة فيما يتعلق اخ برام العقد وتنفيذ برنامج الرحلة السياحيةكيفيات إتنظم 

سفار، وفي كالات السياحة والأالمنظم لنشاط و 99/06بالاستناد على القواعد الخاصة الواردة في القانون رقم 

الشريعة  اردة في القانون المدني باعتبارهحكام الوالأالاستناد على عدم فيها وجود ني خاي تم الحالة التي ين

 سفار.ومن بينها عقد السياحة والأ ردة على عملالمنظمة للعقود الوا

خرى تنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين لتحقيق نوع من التوازن بينهما، وحماية السائح ومن ناحية أ

ي وحفظ حقه في طله من تلاعبات الوكالات السياحية باعتبارها شخصا مهنيا محترفا في ممارسة النشاط السياح

نزاعات التي قد تحدث بسبه تعديل أو إنهاء السائح فضلا عن ذلك تفادي الوضرار اللاحقة به، التعويط عن الأ

باعتبار أن  ،تنتج عن هذا التصرف قد ضرار التية وحماية الوكالة السياحية من الأرادته المنفردأيضا للعقد بإ

 .قة المتبادلة بين طرفيهولى على الثمن العقود التي تقوم بالدرجة الأ سفار يعتبرعقد السياحة والأ

يمكن لطرفي عقد السياحة والأسفار التصرف في تعديل  هللى طرح الإشكالية التالية: إوهذا يؤدي بنا  

 ؟ثار القانونية المترتبة عن هذا التصرفالآهي  رادة المنفردة وماوإنهاء أحكام العقد بالإ

ما المقصود بتعديل وإنهاء  تي:نوردها فيما ي التساؤلات الفرعية شكالية جملة من وتندرج ضمن هذه الإ

باعتبارها شخصا مهنيا محترفا في  سفاردة؟ وهل يمكن لوكالة السياحة والأرادة المنفرعقد السياحة والأسفار بالإ

في العلاقة  ا  ثاني نهاء أحكام هذا العقد؟ وهل يمتلك السائح العميل باعتباره طرفا  تعديل وإ ممارسة النشاط السياحي

 نهاء العقد السياحي؟التعاقدية حق تعديل وإ

تم استخدام المنهج الوصفي والتحليل أداة له من خلال المطروحة  والتساؤلاتوللإجابة على الإشكالية 

وصف وتحليل النصوي القانونية الواردة في القوانين الخاصة كما تم الاعتماد على النصوي الواردة في 

 وسلطة طرفيه في التصرف فيه،وإسقاط أحكامها على مضمون العقد السياحي القواعد العامة بتحليل فحواها 
في بعط المواضع من الدراسة بغية تتبع موقف المشرع بصفة عرضية استخدام المنهج المقارن كما تم 

كالتشريع العراقي  المذكورة على سبيل المثال والأجنبية الجزائري ومقارنته مع بعط التشريعات العربية

  .لعقد السياحيسلطة طرفي االمنظمة ل القانونية بالتطرق للنصويوذلك  ،والفرنسي والمصري

 تحديدب بدءا ؛في الإجابة على الإشكالية المطروحة على ثلاث محاور أساسية الدراسةوقد ركزت هذه 
المبرم بين كل من وكالة السياحة والأسفار و بالإرادة المنفردة والأسفارتعديل وإنهاء أحكام عقد السياحة  مفهوم

السياحية ومدى سلطتها في تعديل فردة للوكالة نرادة الم، ثم التفصيل في دور الإ(المحور الأول) والسائح العميل
وأخيرا  ،(المحور الثاني) و عقد المقاولةيتخذ إما صفة عقد الوكالة باجر أ الذي السياحي نهاء أحكام العقدإو

عن مضمون العقد في وذلك بالني عليها  الصادرة من ق بل السائح العميل نهاءأحكام التعديل والإ لىإ ناتطرق
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وسنتعرط  (،المحور الثالث) قديةاعتفي البنود ال دراجهاراجها بصفة صريحة في بنود العقد أو عدم إدطريق إ
 : ةإلى هذه تفصيل هذه المسائل تباعا في المحاور الآتي

 
 مفهوم تعديل وإنهاء أحكام عقد السياحة والأسفار بالإرادة المنفردةلمحور الأول: ا

، حيث يتم إبرام ة تنفيذ الرحلات السياحيةنالمتضم عقد السياحة والأسفار ظاهرة النشاط السياحي ينظم

 إرادة، وبسبه الاختلاف بين والأسفار والسائح العميلوانعقاده بين طرفين رئيسيين هما وكالة السياحة  هذا العقد

ذ برنامج الرحلة السياحية قد يلج  أحد طرفي العقد إلى تعديل فينو بسبه الظروف المحيطة بتطرفي العقد أ

تعديل وإنهاء أحكام عقد السياحة والأسفار  سنعمل على تحديد مفهوم المنفردة، وعليه رادتهمه أو إنهائها بإحكاأ

حديد وبيان لى تثم نتطرق بعد ذلك إبة الطرف المتعاقد )أولا(، بدوره على رغ والذي يؤثررادة المنفردة بالإ

 ي يقتصر على طرفيه المتعاقدين دون غيرهما )ثانيا(، وهو ماصاحه الحق في تعديل وإنهاء أحكام العقد والذ

 ي:  سنبينه في يل

 بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدين السياحي العقد إنهاءأولا: تعريف تعديل و

لم يختلف  -هو العقد الذي تتعهد بمقتضاه وكالة السياحة والسفر أو العقد السياحي عقد السياحة والأسفار

فهناك من يطلق عليها  "Agences de voyages et tourismes"الفقه في إطلاق مصطلح وكالة السياحة والسفر

-bureaux"أو مكاته السفريات  "bureaux de voyages tourismes"تسمية مكاته السياحة والسفر 

voyages"-  ،تتدرج بتدرج  سياحية عدة خدمات تقدم للسائح العميل ب ن(، 58 ، ي2018)تيخمارين حليمة

  المقدم سواء نقل أو توفير إقامة أو تقديم خدمات الإرشاد السياحي. طبيعية النشاط

هذه الخدمات في حدها الأدنى في حجز الأماكن على الطائرات ووسائل النقل الأخرى، أو  تتمثلحيث 

الحجز في الفنادق، وفي حدها الأقصى في تنظيم الرحلة السياحية الشاملة لحسابها وتقديم مختلف الخدمات 

لحدين الأدنى والأقصى، السياحية المرتبطة بها مقابل مبلغ يتم تقديره عادة حسه نوع الخدمة وطبيعتها، وبين ا

يمكن لوكالات السياحية والسفر تنظيم رحلات يحدد العملاء برامجها سلفا أو ما يطلق عليها بالرحلات الفردية 

 المنظمة.

عرف أيضا  ب نه العقد الذي يبرم بين وكالتين للسياحة والسفر إحداهما وطنية والأخرى أجنبية تقوم فيه ويُ 

حيث تتولى إعداد برنامج الرحلة والإعلان عنه وإرساله إلى الوكالة السياحية  ظمالأولى بدور الوكيل المن

عمر عبد الله المشهداني ) ة له والتعاقد مع السياح العملاءالأجنبية، هذه الأخيرة تقوم بتوزيع البرنامج والدعاي

والسياحة أيضا العقد المبرم ويشمل بالإضافة إلى العقد المبرم بين وكالتين للسفر  ،(25، ي 2018، سليمان

بين وكالة السياحة والسفر والعميل سواء كان وطنيا  أو أجنبيا  ويتعلق مضمون هذا بتقديم خدمات سياحية، سواء 

بناء  على تنظيم مسبق من ق بل الوكالة السياحية أو بناء على اقتراح من طرف العميل، إذن فالعقد السياحي قد 

 والسفر وقد يبرم أيضا  بين وكالة السياحة والسفر والعميل مباشرة. يبرم بين وكالتين للسياحة

من القانون رقم  14وبالرجوع إلى الأحكام القانونية المنظمة للتشريعات السياحية نجد ني المادة 

يقصد بعقد السياحة المتعلق بتنظيم وكالات السياحية والأسفار قد عرفت عقد السياحة والأسفار " 99/06

تفاق مبرم بين الوكيل السياحي والزبون المتضمن وصفا لطبيعة الخدمات المقدمة وحقوق كل ا   والأسفار

والتزامات الطرفين خاصة فيما يتعلق بالسفر وإجراءات التسديد، ومراجعة الأسعار المحتملة والجدول الزمني 

نشاط وكالة السياحة  يحدد القواعد العامة التي تحكم 99/06القانون رقم ) وشروط بطلان وفسخ العقد"

 (.1999أفريل  07، المؤرخة في 24والأسفار، الجريدة الرسمية عدد 
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وتقضي القاعدة العامة في العقود ب نه لا يجوز تعديل العقد أو إنهائه أو نقضه إلا باتفاق المتعاقدين أو 

ن طرفي العقد السياحي أرضا للأسباه التي يقررها القانون، لكن تجد الإرادة المنفردة في الشروط التعاقدية بي

، ي 2015)صاحه علي ماجد،  وط وتغيير مضمون العقد أو إنهائهخصبة لإبراز أثرها في تعديل هذه الشر

وهو بذلك يعني إدخال تغيير في أي عنصر من عناصر العقد السياحي تحديدا أثناء الانطلاق في تنفيذ  (،585

ل السياحي والإقامة في الفندق وغيرها من الخدمات ذات الطبيعة برنامج الرحلة السياحية المتضمنة خدمات النق

 السياحية ويرجع الأصل في هذا التعديل إلى أحد المتعاقدين فقط؛ إما وكالة السياحة والأسفار أو السائح العميل.

ة ويُعرف تعديل الالتزام ب نه "العمل القانوني الذي بمقتضاه يتفق الأطراف على أن يغيروا أثناء فتر

التنفيذ، واحدا أو أكثر من عناصر الاتفاق الذي يربطهم مع الاحتفاظ بالرابطة التعاقدية وبناء على ذلك يعتبر 

التعديل مفهوم قانوني له مجال خصه للتطبيق أثناء تنفيذ العقد، ويكون من مقتضاها دون أن تضع نهاية للعقد، 

ذف أو الإضافة أو غير ذلك دون إزالته أو نقضه" إدخال تغيير في عنصر من عناصره أو بند من بنوده بالح

(Lecuyer Herve,1999, p 47.) 

أما فيما يتعلق بإنهاء العلاقة التعاقدية بين طرفي العقد بالإرادة المنفردة؛ فإن هذه الحالة تعتبر استثناء 

 بالإرادة الجماعية للمتعاقدينإلا لا يكون عن المبدأ العام الذي يني على أن نقط العلاقة التعاقدية أو تعديلها 

أو وفقا لحالات معينة يجيزها القانون بصفة صريحة، حيث يُعتبر إنهاء العقد أو إلغائه حلهُ  الإتفاق، عن طريق

وزوال آثاره بالنسبة للمستقبل، فعدول وكالة السياحة والأسفار أو السائح عن العقد لا يؤدي إلى زوال آثاره من 

ف ذلك إلى المستقبل فقط فهو لا يسري ب ثر رجعي بل فوري )جابر سيد أشرف، وقت نشوئه وإنما ينصر

 (. 96، ي 2001

ومما لا شك فيه أن تعديل وإنهاء العقد السياحي بالإرادة المنفردة لأحد طرفي العقد السياحي أي كل من 

ام الواردة بالقانون المدني الوكالة السياحية والسائح يعتبر خروجا عن القاعدة العامة المنصوي عليها في الأحك

والتي تقضي بمبدأ القوة الملزمة للعقد عن طريق تعديل أو إنهاء العلاقة التعاقدية سواء بموجه بند وارد في 

 العقد المبرم بينهما أو عن طريق ترخيي صريح من القانون.

لمتعاقدين التحلل من فبمقتضى التعديل والإنهاء المنصوي عليه بموجه بند وارد في العقد بإمكان أحد ا

الرابطة العقدية ولكن بموجه ا تفاق منصوي عليه في العقد الذي يربطهما، إذ أنه عند الوشك على نهاية 

ترتيبات إبرام العقد، يتفق المتعاقدان على الاعتراف لأحدهما بسلطة إلغاء وإنهاء العقد بإرادته المنفردة، إذن فإن 

فردة بين طرفي العقد السياحي متوقف على الني عليه في مضمون العقد فك الرابطة العقدية بالإرادة المن

 السياحي.

في حين أن التعديل أو الإنهاء المنصوي عليه بموجه رخصة من القانون هو الذي يمنح أحد 

 سلطة إنهاء العقد بإرادته المنفردة بموجه -سواء كانت وكالة السياحة والأسفار أو السائح العميل -المتعاقدين 

لكن شريطة  بين الطرفين خاصة، أي أن القانون يسمح لأحد المتعاقدين إنهاء الرابطة العقديةقانونية نصوي 

عدم التعسف في استعمال هذا الحق أي وجود سبه جدي ومشروع، حيث يستفاد مما سبق ذكره أن الإرادة 

نهائها بين الطرفين )علاق عبد القادر، المنفردة لها دور لا يُستهان به في إنشاء وتعديل العلاقة التعاقدية وإ

 (.  57، ي 2007

 ثانيا: صاحب الحق في تعديل وإنهاء العقد السياحي بالإرادة المنفردة

إن صاحه الحق في تعديل عقد السياحة والأسفار يتمثل إما في وكالة السياحة والأسفار أو السائح 

سلطة كل طرف في تعديل وإنهاء العقد؛ حيث عرف العميل، فلابد من تحديد مفهوم كل منهما ثم توضيح 

المتضمن تنظيم قواعد التي تحكم نشاط  99/06المشرع الجزائري وكالة السياحة والأسفار في القانون رقم 
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يعتبر غي مفهوم هذا " ه( منه والتي تقضي ب ن03وكالات السياحية والأسفار تحديدا في ني المادة الثالثة )

كل مؤسسة تجارية تمارس بصفة دائمة نشاطا  سياحيا  يتمثل في بيع مباشرة، أو القانون: وكالة سياحة وأسفار: 

بها كما هو منصوي عليها في  ية وكل أنواع الخدمات المرتبطةغير مباشرة رحلات وإقامات فردية أو جماع

 ."ار في صله الني وكالةأدناه وتدعلى وكالة السياحة والأسف 4المادة 

أن وكالة السياحة والأسفار هي عبارة عن مؤسسة  المشار إليها أعلاه (03) يستفاد من ني المادة الثالثة

وتمارس نشاطها الدائم والمتمثل في تنظيم الرحلات من ق بل شخي طبيعي أو معنوي،  يتم تسييرهاتجارية 

لبيع المباشر وغير المباشر للرحلات والإقامات وكذا تقديم مختلف الجماعية والفردية وكل ما يتعلق با والإقامات

طريق  ويتجسد ذلك عن السياحي الخدمات السياحية المرتبطة بها كالنقل والإقامة والإطعام وخدمات الإرشاد

 .مع السائح العميل السياحة والأسفار عقودإبرام 

سلطة تعديل العقد أو إنهائه بإرادتها المنفردة إما وتجدر الإشارة إلى أن وكالة السياحة والأسفار تمتلك 

بهذا  هالمبرم مع السائح العميل تحت طائلة إعلام السياحة عقد بإدراجها لشرط صريح أو ضمني في مضمون

عن هذا العدول، ومن بين الأمثلة التي توضح المترتبة كافة الأضرار ل اتعويضهفضلا عن  ،التعديل أو الإلغاء

تعديل برنامج الرحلة السياحية عن طريق تغيير المواعيد المقررة لانطلاق الرحلة وت جيلها بسبه  هذه الحالة هو

عدم توافر الحد الأدنى من السائحين المشتركين في الرحلة، حيث أن قيام الوكالة بتنفيذ العقد بعدد أقل من الحد 

ما يتعلق بإنهاء مضمون العقد قبل بدء تنفيذه لمشتركين في الرحلة قد يعرضها لخسائر فادحة، وفيا للسياح الأدنى

في الحالة التي توفرت فيها ظروف قاهرة خارجة عن إرادتها كاندلاع حره أو انقلاه عسكري أو وجود 

 p 112 Laurence ,2012)جماعات إرهابية في البلد الذي كان مزمعا زيارته وتنفيذ برنامج الرحلة السياحية به 

Jégouze,). 

في حين يمثل السائح الطرف الثاني في العلاقة التعاقدية التي تربط بينه وبين وكالة السياحة والأسفار 

والمكونة للعقد السياحي ويكتسي تحديد مفهوم السائح أهمية كبيرة باعتباره طرفا أساسيا في هذا العقد، وقد 

ت يقيم في البلد الذي يزوره لمدة لا تقل عن السائح ب نه "كل زائر مؤق -OMT-عرفت المنظمة العالمية للسياحة 

( ساعة على الأقل بحيث أن أسباه هذه الزيارة أو السياحة تكون من أجل الترفيه، والراحة، 24أربع وعشرين )

والصحة، وقضاء العطل، أو للدراسة، أو لحضور المؤتمرات الندوات العلمية والثقافية والسياسية وغيرها" 

(0Guibilato Gerard, 1983, p 1) في حين أن عصبة الأمم المتحدة قد عرفت مجموع السياح ب نهم ،

الأشخاي الذين يسافرون من أجل المتعة، أو لأسباه صحية، أو أسباه خاصة، وكذا الأشخاي الذين يسافرون 

 من أجل حضور الاجتماعات العلمية، أو الإدارية، أو السياسية، أو الرياضية وغيرها.

ف السائح عموما ب نه كل شخي طبيعي يفات المحددة لمفهوم السائح، يمكن أن نعر  ومن خلال التعر

ينتقل بوسائل النقل المختلفة من برية وبحرية وجوية من مقر إقامته الأصلية إلى منطقة أخرى وذلك لمدة مؤقتة 

تفاق والتعاقد مع ( ساعة على ألا تتجاوز السنة الواحدة، وينتقل عن طريق الا  24لا تقل عن أربع وعشرون )

مات وكالة السياحة والأسفار المنظمة للرحلات الفردية المنظمة والرحلات الجماعية الشاملة لمختلف الخد

دينية كرحلات الحج والعمرة أو من أجل الترفيه  رحلات تكونقذ حيث تتعدد أسباه سفر السائح ف ؛السياحية

و علمية من اجل حضور الاجتماعات والملتقيات والترويج عن النفس، أو لأجل أسباه صحية كالعلاج أ

 والندوات الدولية أو لتمثيل بلاده إداريا ، أو دبلوماسيا ، أو سياسيا ، وغيرها من الأسباه الأخرى.

يقوم  قدتفاقه مع وكالة السياحة والأسفار أو بإرادته المنفردة، ومما لاشك أن السائح العميل بناء  على ا  

بتعديل أحكام العقد السياحي أو إنهائه؛ فقد تحدث ظروف خاصة به تجعله غير قادر على السفر في الميعاد 

إلى   حية أو وفاة أحد أقاربه فهنا يلجالمحدد من ق بل وكالة السياحة والأسفار في عقده معها كتدهور حالته الص
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جانه السائح العميل وفقا لما يذهه إليه جانه من الفقه هي غير أن سلطة تعديل العقد من  ،تعديل العقد أو إلغاءه

أقره ما تكون سلطة "عَرط التعديل" أكثر منها تعديلا بالإرادة المنفردة، حيث أن العميل وفقا لذلك يملك أن 

ة وكالوهي يوجه طله التعديل ولا يملك وحده سلطة إتخاذ هذا التعديل إنما يلزم موافقة الطرف الآخر في العقد 

 .السياحة والأسفار

وعليه وحتى يعتد بالتعديل الوارد من طرف السائح العميل لابد من موافقة وكالة السياحة والأسفار، فإن 

لم توافق هذه الأخيرة يكون من حق السائح إنهاء مضمون العقد بإرادته المنفردة ويتحمل الآثار القانونية وفق 

رار اللاحقة بها والمترتبة على إنهاء السائح للعقد بسبه ما فاتها من ذلك أي أنه يقوم بتعويط الوكالة عن الأض

كسه وما لحقها من خسارة، أو أن التعديل والإلغاء لمضمون العقد لم يكن في وقت مناسه بحيث يستحيل معه 

 (.08، ي 2018قيام الوكالة ب ن تقوم بإحلال سائح آخر محله قبل انطلاق الرحلة السياحية )عراه محمد، 

 المحور الثاني: دور الإرادة المنفردة لوكالة السياحة والأسفار في تعديل وإنهاء أحكام العقد السياحي

التزامات متقابلة على عاتق كلا طرفيه أي كل من الوكالة السياحية والسائح  والأسفار عقد السياحة نشئي

تمتلك سلطة تعديل  هان، غير أوبناء على ذلك تلتزم الوكالة المذكورة بتنفيذ ما جاء في مضمون العقد ،العميل

ضرار اللاحقة به، لك تحت طائلة تعويط السائح عن الأرادتها المنفردة وذوإنهاء مضمون العقد السياحي بإ

يكيف العقد السياحي ب نه عقد وكالة فتتخذ ويختلف تعديلها وإنهائها لمضمون العقد باختلاف تكييفه القانوني؛ فقد 

)أولا(، وقد بذلك وكالة السياحة صفة الوكيل ب جر عن السائح فتقوم بتعديل وإنهاء مضمونه بإرادتها المنفردة 

مقاولا في في أحكام العقد بالتعديل والإنهاء بوصفها الوكالة السياحية يكيف أيضا ب نه عقد مقاولة فتتصرف 

 ، وهو ما سنوضحه في النقاط الموالية:)ثانيا( ية الشاملةالرحلات السياح

 أولا: تعديل وإنهاء مضمون العقد إذا كانت الوكالة السياحية وكيلا بأجر عن السائح 

ا تم تكييف عقد السياحة والأسفار على أنه عقد وكالة ب جر، تتخذ وكالة السياحة والأسفار في هذه ذإ

السائح فتقوم بالتوسط بينه وبين مقدمي الخدمات السياحية في تنفيذ التزاماتها الحالة صفة الوكيل ب جر عن 

 المترتبة عن تنفيذ برنامج الرحلة السياحية، وذلك تحت طائلة عدم تجاوز حدود وكالت ها المحددة في بنود العقد.

 ن المدنيمن القانو 575فلا يجوز لها تعديل مضمون هذه الوكالة وهو الأمر الذي أكدته المادة 

جاوز الحدود المرسومة، لكن يسوغ له أن يل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يالجزائري حيث تني ب ن "الوك

يتجاوز الحدود إذا تعذر عليه إخطار الموكل سلفا  وكانت الظروف يغله معها الظن ب نه ما كان يسع الموكل إلا 

القانون )ن يخبر الموكل حالا بتجاوزه حدود الوكالة" الموافقة على هذا التصرف وعلى الوكيل في هذه الحالة أ

 .(2005جوان  26، المؤرخة في 44، الجريدة الرسمية عدد 05/10المدني رقم 

ومما لا شك فيه أن لكل أصل استثناء؛ فإذا كانت القاعدة الأصلية المنصوي عليها في القواعد العامة 

نشاط وكالة السياحة والأسفار من أي ه أحكام تجيز تعديل أحكام نظرا لخلو القانون المنظم ل-في القانون المدني 

والتي تمنع الوكالة السياحية من تعديل مضمون العقد بإرادتها المنفردة تطبيقا لقاعدة العقد شريعة  -العقد السياحي

 يقررها الطرفين.  المتعاقدين والتي تقضي ب نه لا يجوز نقط العقد أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباه التي

وكاستثناء من القاعدة الأصلية يجوز للوكالة أن تنفرد بتعديل مضمون العقد أو مختلف برامج الرحلة 

السياحية ويستوي في ذلك قيامها بإضافة خدمات سياحية غير واردة أو حذفها من برنامج العقد السياحي، وكذا 

يها أثناء إبرامها للعقد وكانت الظروف يغله معها الظن جوازية استبدالها بخدمات سياحية أخرى غير متفق عل

)جمال عبد الرحمن محمد  ب نه ما كان يسع السائح إلا الموافقة على هذه التعديلات بعد قيام الوكالة بإخطاره

 .(142، ي2003علي، 
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يل المثال ومن قبيل التعديلات التي تقوم بها وكالة السياحة والأسفار في مضمون العقد السياحي على سب

 -السفينة-إلى الوسائل البحرية  -الطائرة-تغيير وسائط النقل المقررة في تنفيذ برنامج الرحلة من الوسائل الجوية 

نه يجوز لوكالة السياحة أ ويستفاد من ذلكنجوم،  04نجوم إلى فندق  05أو تغيير مكان الإقامة من فندق 

المتضمنة أساسا  النقل والإقامة في الفندق وذلك خلافا لما تم والأسفار تعديل مختلف برامج الرحلة السياحية و

الاتفاق عليه في بنود العقد في الحالة التي تتخذ فيها دور الوكيل ب جر عن السائح العميل مع عدم الإخلال بحقه 

 (.22، ي 2015)عقيل فاضل حمد الدهان، في التعويط عما يلحقه من ضرر من جراء هذا التعديل 

علق بإنهاء أحكام عقد السياحة والأسفار من طرف الوكالة السياحية بصفتها وكيلا عن السائح وفيما يت

أي -تجيز أحكام عقد الوكالة المنصوي عليها في القواعد العامة الواردة بالقانون المدني قدرة أحد طرفي العقد 

من  -السائح-ن هذا لا يمنع الطرف الآخر التحلل من أحكامه وإنهائه بإرادته المنفردة لك -وكالة السياحة والأسفار

 المطالبة بالتعويط عن الأضرار التي أصابته نتيجة إنهاء العقد.

من القانون المدني الجزائري ب نه "يجوز للوكيل أن يتنازل في أي   588وفي هذا الصدد تني المادة

فإذا كانت الوكالة ب جر فإن الوكيل  ذلك، ويتم التنازل بإعلانه للموكل يخالفوقت عن الوكالة ولو وجد ا تفاق 

من جراء التنازل في وقت غير مناسه أو بعذر غير  يكون ملزما بتعويط الموكل عن الضرر الذي لحقه

له . غير أنه لا يجوز للوكيل أن يتنازل عن الوكالة مهما كانت صادرة لصالح أجنبي بهذا التنازل وأن يمهمقبول

لسنة  131رقم  من القانون المدني المصري 716تقابلها المادة )" وقتا كافيا ليتخذ ما يلزم لصيانة مصالحه

 .(، جمهورية مصر العربية1948جويلية  29، المؤرخ في 1948

طبقا للنصوي الواردة في القواعد العامة يجوز للوكيل في عقد الوكالة ب جر أن يقوم بإنهاء العقد و 

المنفردة في أي وقت وسواء كان هذا الإنهاء قبل البدء في التصرف القانوني موضوع الوكالة أو حتى  با رادته

بعد القيام بإجراءات تنفيذ عقد الوكالة المبرم مع الموكل، حتى لو وجد اتفاق في مضمون العقد يقضي بخلاف 

)السنهوري عبد ذا الإنهاء ذلك تحت طائلة تعويط الموكل عن الأضرار الذي التي لحقت به من جراء ه

 (.668، ي 07الرزاق، ج 

نه يجوز للوكالة السياحية أن تقوم بالتحلل من تطبيق مضمون العقد السياحي بإنهاء إوبناء على ما سبق ف

برنامج الرحلة السياحية، وكنتيجة على قيامها بإنهاء العقد تقوم برد كافة المبالغ المالية وكذا المصاريف التي 

رة وما فاته من كسه أي دفعها السائح العميل عند إبرام العقد كما تلتزم أيضا بتعويضه عما لحقه من خسا

تعويضه عن الأضرار الناتجة عن حرمانه من السياحة والترفيه والاستجمام فضلا عن تفويت فرصة اللجوء إلى 

 وكالة سياحية أخرى لإبرام عقد جديد نتيجة تحلل الوكالة من العقد الأول. 

نت تمتلك عذر الإلغاء، فلا تلتزم وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن إنهاء الوكالة السياحية للرحلة وكا

بالتعويط لصالح السائح كانتهاء العقد بسبه أجنبي أو قوة قاهرة خارجة عن إرادة الوكالة السياحية، أو في 

الحالة التي ينتج فيها عن تنفيذ عقد السياحة والأسفار خسارة مالية كبيرة بسبه عدم توافر الحد الأدنى من 

ة، ومن هنا فإن السائح لا يسترد إلا المقابل المالي للجزء الذي لم ينفذ من برنامج المشتركين في برنامج الرحل

الرحلة، وفي المقابل تحتفظ وكالة السياحة والأسفار بالجزء المعادل للخدمات التي نفذتها وانتفع السائح بها، وإذا 

لتخلف ركن المحل وفي هذه الحالة يعتبر ما كانت استحالة تنفيذ العقد قبل إبرامه فإن عقد السياحة لا ينش  أصلا، 

 (.101، ي 2004)دواس أمين، عقد السياحة باطلا  بطلان مطلق 

 ثانيا: تعديل وإنهاء مضمون العقد إذا كانت الوكالة السياحية مقاولا في الرحلات السياحية الشاملة 

ة والأسفار بوصفها مقاولا إذا إتخذ مضمون عقد السياحة والأسفار صفة عقد المقاولة فإن وكالة السياح

سياحيا تلتزم بتقديم جميع الخدمات السياحية والمتضمنة خدمات النقل على وسائط النقل المختلفة والإقامة في 
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المنشآت الفندقية فضلا عن توفير خدمة الإرشاد السياحي وبناء على ذلك لا يجوز للوكالة السياحية تعديل 

فردة تحت طائلة قيامها بالتعويط للسائح إلا إذا استحال تنفيذ العقد بسبه مضمون العقد السياحي بإرادتها المن

 أجنبي لا يد لها فيه.

المتضمن تنظيم نشاط وكالات السياحة والأسفار  99/06ونظرا لغياه أحكام خاصة في القانون رقم 

خذ فيها العقد صفة المقاولة، يتم تنظم إجراءات قيام الوكالة المذكورة بتعديل بنود العقد السياحي في الحالة التي يت

منه وذلك بتحليل فحواها وإسقاط  176الرجوع للأحكام الواردة في القانون المدني تحديدا في ني المادة 

الا لتزام عينا   أن ينفذمضمونها على عقد السياحة والأسفار، حيث تقضي هذه المادة ب نه "إذا استحال على المدين 

لناجم عن عدم تنفيذ التزامه، ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ نش ت عن سبه لا يد له حكم عليه بتعويط الضرر ا

 فيه، ويكون الحكم كذلك إذا ت خر المدين في تنفيذ ا لتزامه".

المنظم لعقد السياحة والأسفار  1992لسنة  645وبالإشارة إلى المشرع الفرنسي في أحكام القانون رقم 

(Loi n° 92-654 du 13/07/1992)  بالمرسوم المتضمن الجانه التنظيمي لقانون السياحة الفرنسي رقم والمعدل

1229-2006 (Décret n° 2006-1229 de 06 octobre 2006)  نجده يميز في نصوصه القانونية بين حالتين

في تعديل مضمون العقد السياحي في الحالة التي تتخذ فيها الوكالة السياحية صفة المقاول وهما؛ التعديل الواقع 

لبرنامج الرحلة السياحية أو الإقامة في المنشآت الفندقية قبل تنفيذ العقد والتعديل الواقع بعد تنفيذ هذا العقد 

décret n° 2006-1229) Voir l'art n°11 de.) 

ففي الحالة الأولى قد تقوم وكالة السياحة والأسفار بتعديل عنصر أساسي للعقد المبرم مع السائح، وذلك 

مع عدم الإخلال بحقه في التعويط عن هذا التعديل وحقه في الخيار بين؛ أما إنهاء العقد أي عدم الاشتراك في 

تعديل المقترح للرحلة أو الإقامة من جانه الوكالة برنامج الرحلة واسترجاع كامل المبالغ المدفوعة، أو أن يقبل ال

أحمد  الزقرد)المنظمة للرحلة ويُحرر ملحق للعقد تدون فيه التعديلات المقترحة ويوقع عليه من قبل الطرفين 

 . (225، ي 1991، السعيد

ديل ب حد العناصر أما في الحالة الثانية والمتمثلة في التعديل الواقع بعد بدء تنفيذ العقد، وتعلق هذا التع

الأساسية يكون للوكالة السياحية أن تتخذ أحد المسلكين مع عدم الإخلال بحق السائح في التعويط عما يصيبه 

أن تقترح على السائح تقديم  ؛(Voir l'art n° 13 de décret n° 2006-1229)من ضرر بسبه هذا التعديل وهما 

لة ولا يلتزم  هذا الأخير بدفع الفارق في التكاليف بين الخدمات الأصلية الملغاة خدمات بديلة عن الخدمات المعد 

 والخدمات البديلة المقترحة.

وإذا لم تقترح الوكالة خدمات بديلة أو قامت بعرضها ورفضها السائح لأسباه مشروعة هنا تلتزم 

و إلى أي مكان آخر يتفقان الوكالة ب ن توفر للسائح تذاكر المواصلات الضرورية اللازمة لعودته لبلد المغادرة أ

عليه، مع عدم الإخلال بحقه في التعويط عن الأضرار التي لحقت به نتيجة تعديل أحد العناصر الأساسية في 

 .(147، ي 1992)عبد الفضيل محمد أحمد، العقد السياحي 

عقد المقاولة هو أما فيما يتعلق بمس لة إنهاء الوكالة السياحية لمضمون العقد السياحي، فالأصل العام في 

التزام المقاول بتنفيذ العمل المتفق عليه في مضمون العقد، ما لم يكن التنفيذ مستحيل بسبه أجنبي لا يد لها فيه 

، حيث تعفى الوكالة من المسؤولية إذا تم إلغاء البرنامج السياحي بسبه أجنبي (64السنهوري عبد الرزاق، ي )

طيرة في البلد المزمع زيارته أو وقوع كوارث طبيعية كالزلازل أو لا يد لها فيها مثل نشوه اضطرابات خ

وفي جميع هذه الحالات هذا لا يمنع  ،(Py Pierre, 1996, p 188)تسبه السائح بخطئه الشخصي في الإلغاء 

ة الوكالة السياحة من الاتفاق مع السائح العميل على تعويضها له للرحلة الملغاة بتنظيم رحلة سياحية جديد

(Frossard Joseph, 1965, p 29.) 
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من القانون المدني بنصها "ينقضي عقد المقاولة باستحالة تنفيذ العمل  567 وهو الأمر الذي أكدته الماد

ا يدائن مدينه اختيارزام إذا برأ المن نفس القانون ب ن "ينقضي الالت 305المعقود عليه"، في حين تني المادة 

 ."ويتم الإبراء متى وصل إلى علم المدين ولكن يصبح باطلا إذا رفضه المدين

أما إذا تحللت الوكالة من تنفيذ العقد بإرادتها المنفردة وحتى لا يفاجئ السائح بإنهاء العلاقة التعاقدية 

تلتزم الوكالة في هذه الحالة برد المقابل وإلغاء برنامج الرحلة وحرمانه من فرصة السياحة والترفيه والاستجمام 

الذي دفعه السائح مع قيامها بتعويضه عن الأضرار اللاحقة به من جراء إنهاء مضمون العقد السياحي وإلغاء أو 

لوكالة  ليتدارك السائح بذلك الوضع ويلج (، 59، ي 2005إنهاء برنامج الرحلة السياحية )بلعزوز رابح، 

ضاء فترة إجازته ويعتبر هذا نوعا  من التوازن العقدي بين التزامات طرفي عقد السياحة سياحية أخرى قبل ا نق

  .((Courtin Patric et Deneau Muriel, 1996, p 295والأسفار

 بل السائح العميلالمحور الثالث: تعديل وإنهاء أحكام العقد السياحي من ق  

، فلا يجوز له نقط العقد مضمون العقد السياحيلقاعدة العقد شريعة المتعاقدين يلتزم السائح بتنفيذ  وفقا

 هلتزاماتبا هإخلالالتي يقررها القانون تحت طائلة ة أو للأسباه يوكالة السياحالالاتفاق مع عد أو تعديله إلا ب

وذلك ، المنفردة بإرادتهوإنهائها العقد السياحي  امأحكتعديل لسائح وخروجا عن القاعدة العامة يجوز لالتعاقدية، 

ل الحالة ثمفي حين تت، )أولا( والإنهاءتعديل الحق  هفي العقد يمنح صريح وجود شرطالأولى هي حالتين؛  في

الحالتين على  هاتين وسنفصل في )ثانيا(، والإنهاء تعديلالوجود شرط في العقد يمنحه الحق في  الثانية في عدم

 لآتي بيانه: النحو ا

 أولا: التعديل والإنهاء بالإرادة المنفردة للسائح تحت طائلة وجود شرط صريح في مضمون العقد السياحي

يمكن للسائح العميل أن يقوم بتعديل مضمون العقد السياحي الذي يربط بينه وبين وكالة السياحة 

التعديل أو الإلغاء بصفة صريحة في بنود العقد  والأسفار أو أن يقوم بإنهائه بإرادته المنفردة، إذا ما ورد شرط

المبرم بين الطرفين، ويكون ذلك قبل ا نطلاق برنامج الرحلة السياحية المقرر من طرف الوكالة المذكورة تحت 

طائلة وجود مبرر مشروع رغم دفعه لجزء من ثمن الرحلة الذي يؤكد بصفة قَطعية وجود العلاقة التعاقدية ومن 

المشروعة للتعديل أو الإنهاء وجود ظروف أو أسباه طارئة تلحق بالسائح العميل يستحيل معها  قبيل الأسباه

 (.227إتمامه أو ا لتحاقه ببرنامج الرحلة السياحية المقررة كالمرط )الزقرد أحمد السعيد، ي 

المقرر لمصلحة السائح العميل والمتضمن لحق  في مضمون العقد السياحيحيث أن ورود شرط صريح 

العدول أو الإنهاء قبل البدء في تنفيذه، يعتبر بمثابة حماية لمركزه القانوني في هذه العلاقة التعاقدية بوصفه 

الطرف الضعيف مقارنة مع وكالة السياحة والأسفار التي تعتبر طرفا  مهنيا  متخصصا  في إبرام وتنفيذ العقود 

، وتجدر الإشارة أيضا إلى أن هذا الشرط يكفل للسائح الحماية القانونية اللازمة التي تنفي صفة الإذعان السياحية

في العقد وتحقق نوعا من التوازن العقدي بين الطرفين عن طريق إطٌلاعه على البيانات والمعلومات التفصيلية 

وسائط النقل المختلفة وكذا الإقامة في المنشآت لبرنامج الرحلة السياحية المتضمنة لخدمات النقل السياحي على 

 السياحية فضلا عن خدمات الإرشاد السياحي.

وبطبيعة الحال فإن قيام السائح بإرادته المنفردة بإنهاء مضمون العقد السياحي وذلك بعد إتمام الوكالة 

تمامها لعمليات حجز التذاكر على تنفيذ برنامج الرحلة السياحية؛ كإو إعدادبالسياحية لمختلف العمليات المتعلقة 

وسائل النقل أو الحجز في المنشآت الفندقية، في هذه الحالة تتحقق المسؤولية العقدية للسائح نتيجة الإخلال 

غير أنه يلزم  السياحية في مواجهة الوكالةوذلك (، 74، ي 2006، الذنون حسن عليبالتزاماته التعاقدية )
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زاماته المستمدة من العقد الموعود به إبداء الموعود له أي وكالة السياحة والسفر لوصف السائح العميل مخلا بالت

 الرغبة بالتعاقد بتنفيذ ا لتزاماتها الناتجة عن إبرام العقد السياحي.

المتضمن تنظيم نشاط وكالات السياحة والأسفار من أي حكم خاي  99/06وتخلو أحكام القانون رقم 

يل الحق في تعديل برنامج الرحلة السياحية أو إنهائها، وبالتالي كان لزاما علينا يحدد شروط منح السائح العم

وعليه متى أخل السائح بالتزامه الرجوع للأحكام الواردة في القانون المدني باعتبارها الشريعة العامة للعقود 

الناتج عن إنهائه للعقد لصالح بإتمام العقد بالتالي يلتزم بالتعويط وفقا  للقواعد العامة للمسؤولية عن الضرر 

من  176(، وفي هذا الصدد تني المادة 205، ي 2017وكالة السياحة والأسفار )برهوم عاطف سليمان، 

الا لتزام عينا  حكم عليه بتعويط الضرر الناجم عن عدم  أن ينفذ"إذا استحال على المدين القانون المدني ب نه 

تنفيذ التزامه، ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ نش ت عن سبه لا يد له فيه، ويكون الحكم كذلك إذا ت خر المدين في 

 تنفيذ ا لتزامه".

تبر بمثابة وَعد ذلك أن عمليات الحجز التي تقوم بها وكالة السياحة والأسفار لصالح السائح العميل تع

بالتعاقد طبقا للنصوي الواردة في القواعد العامة والمنظمة لأحكام الوعد بالتعاقد، حيث يلتزم السائح بمقتضى 

هذه الأحكام بإبرام عقد السياحة النهائي فإن عدل عن ذلك جاز للوكالة السياحية اللجوء للقضاء لإجباره بصفته 

عقد السياحة النهائي المبرم بينهما، لذلك وجه عليه تنفيذ كافة التزاماته الواعد وباعتباره طرفا  أساسيا  في 

من القانون المدني والتي تقضي  72التعاقدية المترتبة عن إبرام هذا العقد، ويجد هذا الحكم أساسه في ني المادة 

ت الشروط اللازمة لتمام وكان ،ب نه "إذا وعد شخي بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الآخر طالبا تنفيذ الوعد

 قام الحكم مقام العقد". ،العقد وخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة

ولتفادي الخسائر والأضرار التي تتكبدها وكالات السياحة والأسفار نتيجة إلغاء العملاء للرحلات 

لى العملاء دفع قسط معين عادة ما تقترح الوكالة ع ،أو الجماعية غير المنظمة المنظمة السياحية سواء الفردية

من المال على أساس أنه ت مين نتيجة لإلغائه للرحلة وتغطية للخسائر التي تتحملها الوكالة بعد قيامها بعمليات 

 الحجز في وسائل النقل والمنشآت الفندقية. 

 2006-1229وبالإشارة إلى الأحكام الواردة في القانون الفرنسي تحديدا في المرسوم التنفيذي رقم 

قد نصت على أن الشروط الواردة  08/14نجد ني المادة المتضمن الجانه التنظيمي لقانون السياحة الفرنسي، 

في عقد السياحة والأسفار ملزمة لكلا طرفيه أي كل من الوكالة السياحية والسائح العميل على حد السواء، وأن 

سائح ترته قيام مسؤوليته العقدية تجاه وكالة مخالفة أي شرط من هذه الشروط الواردة في العقد من ق بل ال

السياحة والأسفار، ومتى أقدم على إلغاء الرحلة السياحية قبل الانطلاق مباشرة يُلزم بتعويط الوكالة السياحية 

عن الأضرار التي سببها هذا الإلغاء خاصة إذا تم في وقت يصعه فيه على هذه الأخيرة استبدال مكان السائح 

 . (Frossard Joseph, p 114)بسائح آخر، التزم بدفع ثمن هذا المكان المحجوز له 

وفي نفس السياق تجدر الإشارة إلى مس لة لا تقل أهمية فيما يتعلق ب حقية السائح في تعديل وإنهاء العقد 

ع شروطه السياحي بإرادته المنفردة هذا فيما يتعلق بالعقد النهائي المبرم بينه وبين الوكالة والمستوفي لجمي

الشكلية والموضوعية الواردة في برنامج الرحلة السياحية، لكن التساؤل يثور بخصوي القوة الملزمة لنماذج 

العقود السياحية والوثائق المتضمنة بيانات الرحلة السياحية وهي وثائق ذات صبغة الإعلانية التي تصدرها وكالة 

 السياحة والأسفار.

ب ن الوثائق الإعلانية لوكالة السياحة والأسفار تعتبر ملزمة لها فيما  حيث يذهه بعط الفقه إلى القول

تتضمنه من بيانات ومنها شروط تعديل الرحلة أو إلغائها في حين يذهه البعط الآخر إلى أن لهذه الوثائق قيمة 

)الزقرد أحمد -وكالة السياحة والأسفار-تعاقدية متى تضمنت بيانات محددة وتفصيلية حينئذ تعد ملزمة للمعلن 
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، ويمكن القول أن هذه الوثائق الإعلانية تتضمن (243ي  ،2012عبادي بتول صراوة، و 180السعيد، ي 

في الغاله وصفا  دقيقا  حول الخدمة أو المنتج المقدم مما يعطيها أهمية كبيرة ففي معظم الأحيان يتعاقد السائح 

الوثائق وما تتضمنه من خدمات سياحية والتي كانت بمثابة الدافع العميل بالاعتماد على البيانات الواردة في هذه 

 إلى التعاقد مما يعني أن لها قيمة تعاقدية تقضي بالإلزام المعلن بما ورد فيها.

كما  -السياح-وعليه فإن القول بخلاف ذلك من ش نه الإضرار بالجمهور المخاطه بهذا الإعلان عموما 

، 1995 الزقرد أحمد السعيد،مما يوجه  قيام مسؤوليته ) -الوكالة السياحية-ل ن أنه يعد تضليلا  من جانه المُع

( والجدير بالذكر هنا أن التزام الوكالة بالمعلومات الواردة في الوثائق المتضمنة بيانات الرحلة 206ي 

بمثابة إيجاه موجه  السياحية المسلمة للسياح العملاء أو الإعلانات الموجهة لجذه الجمهور للتعاقد معها، تعتبر

لهم يتضمن كافة المعلومات والعناصر الجوهرية للعقد السياحي المراد إبرامه بحيث يجه أن يقترن هذا الإيجاه 

مع قبول السائح لهذه المعلومات الواردة في الوثائق مما يترته عليه إبرام العقد السياحي بصيغته النهائية، بالتالي 

 ن البيانات الواردة في الإعلان يرته مسؤوليتها التعاقدية في مواجهة السائح.فإن عدول الوكالة السياحية ع

 ثانيا: عدم وجود شرط يمنح السائح حق تعديل وإنهاء أحكام العقد السياحي  

إن عُد العقد السياحي عقد وكالة ب جر، في هذه الحالة تعتبر الوكالة السياحية وكيلا عن السائح الذي 

من القانون المدني حيث  587أي وقت شاء ودون بيان السبه وفي هذه الحالة تطبق المادة يمتلك حق عزلها في 

تني ب نه "يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك، فإذا كانت الوكالة 

غير مناسه أو بعذر بتعويط الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله في وقت  اب جر فإن الموكل ملزم

 40من القانون المدني العراقي رقم  947من القانون المدني المصري والمادة  715)تقابلها المادة  غير مقبول"

 (.1951أوت 09، المؤرخة في 3015، الوقائع العراقية رقم العدد 1951لسنة 

أحكام الوكالة ب جر يجوز للموكل عزل الوكيل أو تقييد وكالته  وطبقا للقواعد المنصوي عليها في

وما  661السنهوري عبد الرزاق، ي ) عذر مقبولوفقا لفي وقت مناسه أو قد حدث بشرط أن يكون هذا العزل 

وكالة المتمثل في أما إذا كان هذا العزل قد تم في وقت غير مناسه أو بعذر غير مقبول يحق للوكيل  ،(يليها

السائح بالتعويط عن الضرر الذي أصابه بسبه هذا العزل والمتمثل في السياحة والأسفار الرجوع على الموكل 

سرحان عدنان إبراهيم، )ويقع على عاتق الوكيل عهء إثبات أن العزل قد تم بعذر مقبول أو في وقت مناسه 

 (.176، ي 1996

ك حق تعديل أو إنهاء العقد السياحي المتضمن برنامج ومما سبق ذكره نخلي إلى أن السائح العميل يمل

الرحلة السياحية بإرادته المنفردة في الحالة التي يتخذ فيها العقد السياحي عقد وكالة ب جر، حيث يشترط أن يتم 

في وقت مناسه وبعذر مقبول تحت طائلة إبلاغه الوكالة قبل انطلاق برنامج الرحلة السياحية المتضمن خدمات 

ل والإقامة في الفندق تحت طائلة تعويضها عن الأضرار المترتبة عن عدوله أو الإنهاء، ويعفى من التعويط النق

إذا كان تخلفه ناتج عن قوة قاهرة أو حادث مفاجئ، لأنه لو تحلل من الرحلة في وقت مناسه كان للوكالة أن 

يضا أن تطاله السائح ب ي تعويط ناتج تقوم بإحلال سائح آخر محله وبالتالي لا تتحمل أي ضرر وليس لها أ

 (.245، ي عبادي بتول صراوة)عن تحلُّل ه من تنفيذ العقد السياحي 

أما إذا اتخذت الوكالة السياحية دور المقاول عن طريق قيامها بتنظيم رحلة جماعية شاملة وذلك 

في تنفيذ العقد السياحي فإنه يجوز  بإعدادها المسبق لبرنامج الرحلة السياحية ثم الإعلان عنه للجمهور للاشتراك

للسائح العميل بوصفه ره العمل التحلل من العلاقة التعاقدية بتعديل برنامج الرحلة السياحية أو إنهائه في أي 

وقت بإرادته المنفردة ودون أن يقوم بإبداء أسباه هذا التعديل أو الإنهاء تحت طائلة قيامه بالتعويط لصالح 

الأضرار التي لحقت بها ما لم يكن قد حصل الاتفاق بين الطرفين مسبقا على أن يتم التعديل  الوكالة السياحة عن
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أو الإلغاء قبل بدء تنفيذ الرحلة بمدة معينة لتمكين وكالة السياحة والأسفار من التعاقد مع سائح آخر مكانه 

(Guibilato Gerard, p 296.) 

مدني ب نه "يمكن لره العمل أن يتحلل من العقد ويوقف من القانون ال 566وفي هذا الصدد تني المادة 

نفقه من المصروفات، وما أنجزه من أجميع ما  نإتمامه، على أن يعوط المقاول ع التنفيذ في أي وقت قبل

الأعمال وما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل، غير أنه يجوز للمحكمة أن تخفف مبلغ التعويط المستحق عما 

من كسه إذا كانت الظروف تجعل هذا التخفيف عادلا، ويتعين عليها بوجه خاي أن ينقي منه ما فات المقاول 

 آخر". أمر قتصده من جراء تحلل ره العمل من العقد وما يكون قد كسبه باستخدام وقته فييكون المقاول قد ا  

لتعاقدية بينه وبين ويستفاد من ني المادة المذكورة أنه يمكن للسائح بوصفه ره العمل في العلاقة ا

الوكالة التحلل بإرادته المنفردة من العقد السياحي وإيقاف تنفيذ العقد وهو ما يخالف القاعدة العامة الواردة في 

من القانون المدني والتي تقضي ب ن العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق  106المادة 

ها القانون، حيث أن تخلف السائح ره العمل عن تنفيذ العقد يرته تعويضه الطرفين أو للأسباه التي يقرر

للوكالة بوصفها مقاولا سياحيا بمبلغ يتناسه إلى حد ما مع قيمة المبالغ المالية والمصاريف التي أنفقتها فضلا 

 كسه.عن الخدمات الواردة في برنامج الرحلة التي أنجزتها، وعما لحق بها من خسارة وما فاتها من 

 :خاتمة

أساسين؛  يظهر لنا جليا أن عقد السياحة والأسفار هو العقد الذي يبرم بين طرفين في ختام هذه الدراسة

تمارس بصفة دائمة نشاطا  سياحيا  يتمثل في المؤسسة التجارية الوحيدة التي  وكالة السياحة والأسفار بوصفها

شاملة لمختلف الجماعية الأو المنظمة فردية القامات الإرحلات وللبيع مباشر أو غير مباشر و وتنفيذ تقديم

باعتباره شخصا العميل  هو السائح ، أما الطرف الثاني في هذه العلاقة التعاقديةبها المرتبطة الخدمات السياحية

 بغية السياحة والسفرعن طريق التعاقد مع الوكالات السياحية  ا للخدمات السياحيةمستهلك بوصفهطبيعيا و

عة سا (24)لا تقل عن أربع وعشرون  وذلك في حدود مدةمن مقر إقامته الأصلية إلى منطقة أخرى بالانتقال 

 .على ألا تتجاوز السنة الواحدة

الثقة المتبادلة في تنفيذ  أوالقائمة على مبد عقود الملزمة لجانبينالمن  حيث يعتبر عقد السياحة والأسفار

لا طرفيه الحق في تعديل وإنهاء أحكام العقد ن هذه العلاقة التعاقدية تمنح ك  فإالبنود التعاقدية، لذلك  مختلف

تعديل وإنهاء عقد السياحة والأسفار في  سلطة طرفيقد خصصت هذه الدراسة لتحديد رادة المنفردة، وبالإ

 : نوردها فيما يليالنتائج  جملة من لىإ بهذا الخصوي، وقد توصلنا رادة المنفردةأحكامه بالإ

 هوحقوق والتزامات طرفيسفار ة والأزائري بالرغم من تنظيمه لأحكام عقد السياحالمشرع الج إن    -1

بموجه المتعلق ببرنامج الرحلة،  فيما يتعلق بالسفر وإجراءات تسديد ومراجعة الأسعار والجدول الزمني

نشاط وكالة ل المنظمةالمتضمن القواعد التي  99/06القانون رقم  مضمون في الواردةقانونية النصوي ال

سلطة طرفي العقد في تعديل وإنهاء قانونية خاصة تنظم  اأحكاموبدقة السياحة والأسفار، إلا أنه لم يحدد 

 بذلك لتطبيق المجال فاسحا  ، نهاءى بذكر صاحه الحق في التعديل والإا اكتفمضمونه بالإرادة المنفردة وإنم

 .نهاء العقود الواردة على عملوالمنظمة لأحكام تعديل وإ لقواعد العامة الواردة في القانون المدنيا

، غير أنها السياحي في مضمون العقد البنود التعاقدية الواردةبتنفيذ  السياحة والأسفار تلتزم وكالة  -2

حيث بإرادتها المنفردة تحت طائلة تعويط السائح عن الأضرار اللاحقة به،  هذا العقدتمتلك سلطة تعديل وإنهاء 

 ؛للعقد السياحي القانوني التكييفباختلاف  في التعديل والإنهاء المذكورة سلطة الوكالةختلف ت
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سفار صفة الوكيل ب جر عن السائح والأ ياحةتتخذ وكالة السذا تم تكييف العقد السياحي ب نه عقد وكالة إف

في أحكام العقد قد مقاولة فتتصرف أيضا ب نه ع العقد وقد يكيف ،تقوم بتعديل وإنهاء مضمونه بإرادتها المنفردةف

لصالح السائح بوصفه ره  الرحلات السياحية الشاملةتنفيذ برامج في  سياحيا مقاولابالتعديل والإنهاء بوصفها 

حكام العقد عن سلطتها بالتصرف في أثر القانوني المترته الأن لاقة التعاقدية، وبطبيعة الحال فإالعمل في الع

العقد ضفاء التوازن العقدي بين طرفي لإ ضرار اللاحقة بهعن الأ هو تعويضها للسائح العميلنهاء بالتعديل أو الإ

  .السياحي

وذلك في حالة  وإنهائه بإرادته المنفردة سفارة والأعقد السياح أحكامتعديل  العميل حق لسائحيمتلك ا  -3

ر ضراالتعويط للوكالة عن الأتحت طائلة  والإنهاءتعديل الحق  هالعقد يمنح مضمون في صريح وجود شرط

الحق في  البنود التعاقدية على مضمونهذه  وقد لا تني نهائها،المادية المترتبة عن تصرفه في أحكام العقد أو إ

تعويضا يتناسه  ن السائح في هذه الحالة يدفعالعقد صفة الوكالة ب جر أو المقاولة فإ سواء إتخذ والإنهاء تعديلال

ة السياحية فضلا عن تعويضها نجزتها الوكالة في تنفيذ برنامج الرحلأ لية والمصاريف التيلغ المامع قيمة المبا

 ما لحقها من خسارة وما فاتها من كسه. عن

سفار في تعديل د السياحة والأدراستنا لموضوع سلطة طرفي عقومن خلال النتائج المتوصل إليها في 

 الواضح التشريعي قصورال، نرى أنه من المفيد تقديم مقترح خاصة في ظل رادة المنفردةوإنهاء أحكامه بالإ

القواعد التي تحديد المتضمن  99/06القانون رقم  أحكام في المنظمة لهذه السلطة النصوي القانونية وانعدام

من أي ني خاي يحدد وبدقة تنظيما مفصلا هذا الأخير حيث يخلو  تحكم نشاط وكالات السياحة والأسفار

 .سفارعقد السياحة والأحكام لأنهاء بالتعديل والإ لسلطة التصرف

استحداث نصوي و تدارك هذا النقي التشريعي المشرع الجزائري إلى ندعو نناوبناء على ذلك فإ

كل سلطة المتعاقدين أي د حدي تفصيلا دقيقا تتضمنبحيث  ،سفاروأهمية عقد السياحة والأ تتلاءم قانونية خاصة

باعتباره من العقود المهمة المنظمة للنشاط  سفاروالأ عقد السياحة تنفيذ أثناءالسائح و سفارالسياحة والأمن وكالة 

بدلا من تطبيق  نهائهاود التعاقدية الواردة في مضمونه أو إتعديل البنب ، وذلك بالني على أحكام تقضيالسياحي

ا يتناسه والتطور الحاصل في نشاط وكالات وذلك بمالمنصوي عليها في القانون المدني، القواعد العامة 

بغية تطوير قطاع  رحلات السياحة الفردية والجماعيةالسياحة والأسفار في إبرامها للعقود السياحة وتنظيمها لل

 .في الجزائر السياحة
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، )العقود الواردة على العمل، المقاولة، الوكالة، 7، ج عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني الجديدالسنهوري  -

 .دار إحياء التراث العربي، بيروتالوديعة، الحراسة(، 

 .دار النهضة العربية ،القاهرةعقد السياحة،  (،2001) سيد،أشرف  جابر -

المنفردة )دراسة مقارنة(،  والإرادةللعقد  الإراديةالقانون المدني، مصادر الالتزام المصادر (، 2004) أمين،دواس  -

  .دار الشروق للنشر والتوزيع ،رام الله

  .منشورات الحلبي الحقوقية بيروت،العقد السياحي )دراسة قانونية مقارنة(،  (،2012) بتول صراوة،عبادي  -

  .مكتبة الجلاء الجديدة ،وكالات السفر والسياحة من الوجهة القانونية، المنصورة (،1992) الفضيل محمد أحمد،عبد  -

 .، دار النهضة العربيةالقاهرة ،العقد السياحي ،(2003، )محمد عليجمال عبد الرحمن  -
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 ثانيا: المذكرات 

النظام القانوني لعقد السياحة والأسفار في التشريع الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة  (،2005) ،بلعزوز رابح -

 .الماجستير في القانون، تخصي عقود ومسؤولية، كلية الحقوق والعلوم التجارية، جامعة بومرداس

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في -دراسة مقارنة-وحدودها  أساس القوة الملزمة للعقد (،2007) علاق عبد القادر، -

 .القانون الخاي، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان

عقد السياحة، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الحقوق،  (،2018) ،عمر عبد الله سليمانالمشهداني  -

 .العليا، جامعة الإسكندريةالدراسات  -قسم القانون الخاي، كلية الحقوق 

 المقالات  :ثالثا

الحماية القانونية من الخداع الإعلاني في القانون الكويتي والمقارن، مجلة الحقوق،  (،1995) الزقرد أحمد السعيد، -

 .03، العدد 19جامعة الكويت، السنة 

، 22الروابط القانونية الناشئة عن عقد الرحلة، مجلة الحقوق الكويتية، الكويت، السنة  (،1991) الزقرد أحمد السعيد، -

 .01العدد 

دور الإرادة المنفردة في تعديل أو إنهاء العقد السياحي في القانون العراقي، مجلة (، 2015)الدهان عقيل فاضل حمد،  -

 .11ذي قار، العراق، العدد القانون للدراسات والبحوث القانونية، كلية القانون، جامعة 

دراسة مقارنة، مجلة الجامعة –سلطة طرفي عقد السياحة في تعديل وإلغاء أحكامه  (،2017) برهوم عاطف سليمان، -

 .02، العدد 25، فلسطين، المجلد غزة -حديث(، الجامعة الإسلامية -تفسير -)عقيدةالإسلامية للدراسات الإسلامية 

الإطار القانوني للمؤسسات الفندقية ووكالات السياحة والأسفار في الجزائر،  (،2018) تيخمارين حليمة، -

المجلد  مجلة الإجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، المركز الجامعي تامنغست، تمنراست،

 .05، العدد 07

)الطبيعة القانونية، الإبرام، التنفيذ  العلاقة بين وكالات السياحة والسفر وعملائها (،2007) سرحان عدنان إبراهيم، -

 .03، العدد 31والمسؤولية المدنية(، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، الكويت، السنة 

تعديل العقد بالإرادة المنفردة، مجلة ملية الجامعة الإسلامية، الجامعة  (،2015صاحه علي ماجد، ) -

 .36النجف الأشرف، العراق، العدد -الإسلامية 

  المداخلاترابعا: 

الحماية القانونية للسائح في التشريع الجزائري، مداخلة مقدمة إلى المؤتمر الدولي الأول (، 2018)عراه محمد،  -

حول دور قطاع السياحة والصناعة التقليدية في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الإرث التاريخي والحضاري 

يومي كلية العلوم الطبيعية والتكنولوجيا، جامعة العربي التبسي،  جزائر(،تبسة )ال للجزائر "ولاية تبسة أنموذجا "،

 ، )غير منشورة(.2018أفريل  11/12

 خامسا: القوانين 

 لقانون الجزائري:ا -أ

 .2005جوان  26، المؤرخة في 44المتضمن القانون المدني الجزائري، الجريدة الرسمية عدد  05/10القانون رقم  -

، 24يحدد القواعد العامة التي تحكم نشاط وكالة السياحة والأسفار، الجريدة الرسمية عدد  99/06القانون رقم  -

 .1999 أفريل 07المؤرخة في 

 لقوانين العربية:ا -ب

 العربية. ، جمهورية مصر1948جويلية  29، المؤرخ في 1948لسنة  131القانون المدني المصري رقم  -

أوت  09 ، المؤرخة في3015وتعديلاته، الوقائع العراقية، رقم العدد  1951لسنة  40العراقي رقم القانون المدني  -

1951. 
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